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 المستخلص

أن مسألة تنظيم  الإحالة كأثر ولو كان غير مباشر لمراقبة المجالس النيابية على حكومة تصريف  
الامور لجارية لم تخص بالعناية الازمة, إذ سكتت أغلب الدساتير والتشريعات التي صدرت في ظلها 

ية تلك الإحالة عن تنظيم أحكامها, الأمر الذي فتح الباب أمام الفقه والقضاء لإبداء الرأي حول أهم
ومدى على هذه الحكومة , ناظرين ببصيرة الاعتبار إلى ما تتمتع به تلك لحكومة من طبيعة خاصة, 
وما تختص به من خصائص تميزها عن غيرها من حكومات, ولعل هذا ما دفع الكثير إلى التساؤل عن 

ضاء المجالس النيابية وجود أثر للرقابة البرلمانية على حكومة تصرف الأعمال؟ وهل باستطاعة أع
الإحالة إلى تلك الجهات والمحاكم المختصة؟, وماهي الطريقة المناسبة لتلك الإحالة؟ , سيما وأن 

 المشرع لم يرد نصاً يجيز أو يحرم من تلك الرقابة في فترة حكومة محددة للصلاحيات.

مها, اتضح لنا بأن وفي ختام الدراسة انتهينا الى عدة استنتاجات ومقترحات والتي كان من أه
للمجالس النيابية دور أساسي وهام في إحالة ما ينكشف لديها من مخالفات أو تجاوزات لحكومة تصريف 
الأعمال إلى الجهات الرقابية المختصة أو القضاء الدستوري كلً حسب اختصاصه, ودعونا مجلس 

لة المثلى للإحالة الى الجهات  النواب العراقي إلى تضمين نظامه الداخلي نصاً يبين من خلاله الوسي
 المتخصصة بصورة واضحة وصريحة .

  ) الآثار غير المباشرة, لرقابة لبرلمانية, حكومة تصريف الاعمال, الإحالة(الكلمات المفتاحية : 
 
 

 
Abstract 
 The issue of organizing the referral as an effect, even if indirect, of 

parliamentary oversight of the caretaker government was not given the necessary 

attention, as most of the constitutions and legislations issued under them were 

silent about organizing their provisions, which opened the door for jurisprudence 

and the judiciary to express an opinion on the importance of that referral and its 

extent of usefulness for the caretaker government, taking into consideration the 

special nature of the caretaker government and the characteristics it has that 

distinguish it from other governments. Perhaps this is what prompted many to ask 

about the existence of an effect of parliamentary oversight on the caretaker 
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government? Can members of parliament refer to those competent bodies and 

courts? What is the appropriate method for that referral? Especially since the 

legislator did not include a text that permits or prohibits parliamentary oversight 

of the caretaker government.  At the end of the study, we reached a number of 

results and recommendations, the most important of which was that it became 

clear to us that the parliaments have a fundamental and important role in referring 

any violations or transgressions of the caretaker government that they discover to 

the competent oversight bodies or the constitutional judiciary, each according to 

its jurisdiction. We called on the Iraqi Council of Representatives to include in its 

internal regulations a text that clearly and explicitly explains the correct method 

of referring to the competent oversight bodies. 

keywords: (indirect effects, parliamentary oversight, caretaker government 

,referral). 

 

 المقدمة
نظــراً لأدراك الــدول للــدور الرقــابي للأجهــزة والهيئــات المســتقلة لمــا تمارســه لســلطة التنفيذيــة مــن تصــرفات   

واعمال,  سارت أغلب تلك الدول إلى انشاء مثل هذه الاجهزة والهيئات المستقلة وتنظيم أعمالهـا عـن طريـق 
لرقابي لهـا, لهـذا تعـد العلاقـة بـين هـذه اصدار قوانين تحدد مهامها وتبين سلطاتها وتساهم في رفع المستوى ا

الاجهزة والمحاكم المتخصصة وبـين الرقابـة البرلمانيـة علاقـة تكامليـة بعضـها يشـد أزر الـبعض الآخـر, ومـن 
هنـــا يـــأتي دور المجلـــس النيـــابي فـــي حالـــة اكتشـــافه لتجـــاوز أو مخالفـــة وقعـــت مـــن قبـــل الحكومـــات المحـــددة 

اختصاصـــات اجهـــزه المراقبـــة أو المحكمـــة المختصـــة, فيحيـــل الصـــلاحيات وتـــدخل فـــي ذات  الوقـــت ضـــمن 
لبرلمان ما اكتشفه من قضايا إلى لجهة أو لمحكمة المتخصصة , فيأتي الحكم على ذلك كأثر لتلك الإحالـة 

 .من البرلمان
 أهمية البحث

 :نتبرز هذه الدراسة اهميتها من خلال جانبين أساسي
فيكمن بان كل تطور أو تقدم حدث أو يحدث لمبدأ تعاون لسلطات وتوازنها خصوصـاً فـي  الجانب النظري :

الجانب الرقابي على حكومة تصـريف الأعمـال, يكـون مـرده إلـى تلـك الإحالـة  التـي تقـف خلفـه, فهـي بمثابـة 
لـة مـن لمسـال اللواء الذي يحمل ذلك التطور أو التقدم, والباعث الدافع له, ولكن رغـم ذلـك بقـت مسـالة الإحا
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التــي لــم تنــل حقهــا فــي الدراســات والبحــوث القانونيــة, لــذلك أرتينــا بحــث هــذه الحالــة لكــي نبــرز الضــوء علــى 
معالجــات لقانونيــة, ونشــخص مكــامن الخلــل والضــعف فــي كيفيــة ممارســة تلــك الإحالــة علــى هــذه الحكومــة, 

 في هذا لجانب. وبالتالي بلورة نظرية جديدة من شأنها فتح آفاق الدراسة للباحثين 
فتمثـل فـي مـا تحتلـه هـذه الإحالـة بالنسـبة لأعضـاء لسـلطات التشـريعية مـن اهميـه , إذ  أما الجانب العملي :

بواســـــطتها يـــــدركون أهميـــــة وجـــــدوى وأثـــــر وســـــائلهم الرقابيـــــة علـــــى اعمـــــال وتصـــــرفات الحكومـــــة المنقوصـــــة 
تخدام وسائل سلطة النـواب تجـاه تلـك الاختصاصات , فتطوع بذلك تطبيقات عملية الصادرة عنهم نتيجة لاس

 الحكومة في استعمالات جديدة من شأنها تعزيز الآثار العملية لهذه الوسائل بشكل جلي. 
 اشكالية الموضوع 

تنحصــر المشــكلة الأساســية فــي جــدوى وكفائــه الوظيفيــة الرقابيــة للمجــالس الشــعبية  علــى حكومــة ناقصــة    
فــي معالجــة مــا يتعلــق بالأثــار التــي ليســت  –يعي واضــح المعــالم ومــا يشــوبها مــن نقــص تشــر  -الصــلاحيات 

 مباشرة لهذه الرقابة على ما تقترفه  تلك الحكومة , والتي يترتب عليها كثير من التساؤلات أهمها : 
 هل ترتب الرقابة البرلمانية على حكومة تصريف الأعمال أثارا غير مباشرة؟  – 1
ـــى  هـــل يمتلـــك المجلـــس النيـــابي إحالـــة -2 أعضـــاء وتصـــرفات لحكومـــة التـــي تكـــون محـــددة الصـــلاحيات إل

 الجهات المختصة ؟ وما هي لوسيلة الصالحة لتلك الإحالة؟ 
 منهج البحث ونطاقه 

انسجاماً مع طبيعة هـذه الدراسـة سـيتم اعتمـاد المنهجـين التحليلـي والمقـارن أساسـاً لهـا, فعـن طريـق لمنهـاج   
حكــام والقــرارات والنصــوص فــي الأنظمــة الدســتورية للــدول محــل الدراســة, التحليلــي يمكننــا فــك شــفرات تلــك الأ

إضافة إلى مذاهب كبار الفقهاء والمؤلفين والكتـاب والبـاحثين  وآرائهـم واتجاهـاتهم الفكريـة, وبالتـالي التوصـل 
بيعـي ان إلى بيان القواعد  أهمية وجدوى الأثار غير المباشرة للرقابـة التشـريعية علـى تلـك الحكومـة ومـن الط

تســتخلص هــذه الأحكــام والقــرارات والنصــوص والآراء والاتجاهــات الفقهيــة, فتعمــل بــذلك علــى تطــوير التنظــيم 
 الدستوري للاختصاص الرقابي للمجلس النيابي ما تعمله الحكومة المحدودة الصلاحيات. 

المقارنـــة مـــع أنظمـــة كمـــا ان اختيارنـــا للمنهـــاج  المقارنـــة كـــون تنـــاول هـــذا الموضـــوع بحاجـــة إلـــى نـــوع مـــن   
وقـــوانين دول أخـــرى, كـــذلك فإنـــه يتطلـــب بيـــان بعـــض التطبيقـــات العمليـــة علـــى أرض الواقـــع ومقارنتهـــا مـــع 
بعضـها الـبعض فـي ســبيل اكتشـاف أوجـه القصـور والزلــل, ومـن بعـد ذلـك اظهــار أوجـه التطـابق  والاخــتلاف 
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ة نصوص دستور جمهورية العـراق لسـنة بين التشريعات الدستورية في الدول مجال الدراسة. وذلك عبر دراس
النافــذ مــع تنــاول التشــريعات ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة, مقارنــة مــع دســتور دولــة الكويــت لســنة  2005
 المعدل النافذ.  1926المعدل النافذ, ودستور الجمهورية اللبنانية لسنة  1962

ذ إن دولهـم أسـوة  بـالعراق مـن أكثـر الـدول التـي وإن اختيارنا الكويت ولبنان للمقارنة راجع لغنى تجربتهما إ  
تتكرر فيها حالات قيام حكومة تصريف الأعمال وتستمر فيهمـا كـذلك حكومـة تصـريف الأعمـال لفتـرة زمنيـة 
طويلـة, إضـافة إلـى التطبيقـات البرلمانيـة لوسـائل الرقابـة البرلمانيـة علـى حكومـة تصـريف الأعمـال فيهمــا, إذ 

 للتطوير الذي نبحث عنه في هذه الدراسة.  تعد هذه القرارات مثالاً 
 خطة البحث

إن موضــــوع البحــــث الــــذي ســــنتناوله هــــو الآثــــار غيــــر المباشــــرة للرقابــــة البرلمانيــــة علــــى حكومــــة تصــــريف   
الأعمــال دراســة مقارنــة, ومــن اجــل بيــان الجوانــب التــي ســوف يــتم البحــث فيهــا, سنقســم البحــث إلــى  ثلاثــة 

الإحالة إلى ديـوان الرقابـة الماليـة, أمـا الثـاني فسـيكون نطـاق بحثنـا حـول الإحالـة مطالب نبين في الأول منه 
إلى هيئة النزاهة الاتحادية, والثالث سيخصص إلى الإحالة القضاء الدستوري, ونخـتم بحثنـا بقـوه الله بخاتمـة 

 تتضمن ما توصلنا إليه من استنتاجات وتوصيات.

 مطلب الأول
 الإحالة للديوان الرقابي

تبــر الــديوان جهــازاً رقابيــاً ذا صــفة عليــا يمــارس رقابــة خارجيــة علــى لمختلــف انــواع النفقــات العامــة, مــن يع
خــــلال قيامــــه بفحــــص شــــتى المعــــاملات الماليــــة, عــــن طريــــق فحــــص مســــتندات ووثــــائق أي دائــــرة حكوميــــة 

وثــــائق وموظفيهــــا تخــــص التحقيقــــات التــــي يجريهــــا, إذ وهبــــت لــــه القــــوانين حــــق للاطــــلاع علــــى مــــا يبتغــــي 
 .  (1)ومعلومات وتوضيحات لمختلف دوائر الدولة , من الذي يرتبط بنطاق عمله

                                                           

هداف, تقويم وتطوير لأداء لرقابي ديوان الرقابة لمالية والإدارية "دراسات تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة", رساله ماجد أبو  (1)
 .  55, ص 2006ماجستير, كلية التجارة, الجامعة الإسلامية, 
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ففـــي العـــراق أدرك مشـــرعة المؤســـس هـــذه المكانـــة  لـــديوان الرقابـــة الماليـــة, فصـــرح بصـــلب الوثيقـــة لســـنة 
 (1)وفــي رابــع ابوابهــا الــذي يحمــل وســام مــا تضــمنته الوثيقــة مــن هيــأت مســتقيلة علــى مثــل هــذا الــديوان2005

والـذي بـيّن تشـكيل هـذا  2011( لسـنة 31وبالاستناد إلى هذه المـادة  شـرع قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة رقـم )
 الديوان ونطاق مهامه وما يختص فيه.

وقــد أوضــح لتشــريع بــأن الــديوان يمــارس علــى المــال العــام رقابــه ايــن مــا وجــد مجــالا للمراقبــة , وتخضــع 
أنحاء العراق إلى رقابته فيما يخص تصرفها في الأمـوال العامـة, وأي جهـة جميع مؤسسات الدولة في جميع 

 . (3), مستثنياً بذلك السطلة القضائية من الخضوع لرقابته(2)ينص قانونها أو نظامها على الخضوع للديوان

وعليــه فــإن الــديوان يمــارس رقابــة المشــروعية مــن خــلال مــا يطابقــه مــن تصــرف مــالي مــع التشــريعات , 
د من مدى مراعاة تلك الجهات للقوانين, من خلال فحـص نفقـات و إيـرادات الإدارات ومـدى اتفاقهـا مـع فيتأك

 .  (4)القوانين المالية أين كانت مرتبتها

ولــدى عطــف النظــر علــى قــانون الــديوان يتضــح لنــا بــان لا تخــرج أي جهــات للحكومــة تخــرج عــن رقابــة 
 الاختصاصات .الديوان, مهما تكن من حكومة كاملة أو محدودة 

وبعد أن توصلنا إلى أن رقابة الديوان تمتد إلى أعمال حكومـة تصـريف الأعمـال فـإن السـؤال الـذي ينبـري 
 هنا هو متى يمارس الديوان رقابته على لحكومة المسيرة للأمور, وما هو دور مجالس الشعب بذلك؟ 

ي حالة خروجها عـن جـادة  الأعمـال إن الديوان يمارس رقابته لأمور وتصرفات لحكومة الميسرة للأمور ف
اليومية بيسر واضطراد, وعند انتفاء صـفة ضـرورة أو الاسـتعجال إذ ترتـب علـى نفـي اتخاذهـا خطـرا للصـالح 

, أمـــا دور مجلـــس النـــواب العراقـــي فإنـــه يكـــون مـــن خـــلال (5)الامـــة أو عطـــل  فـــي تيســـير مؤسســـات الدســـتور

                                                           

وديوان الرقابة المالية, وهيئة الاعلام والاتصالات, / أولًا ( من الدستور على ان " يعد كل من البنك المركزي العراقي,  103إذ قضت ) (1)
 ودواوين الاوقاف, هيئات مستقلة ماليا واداريا, وينظم القانون عمل كل هيئة منها" .

(2) Ashour, Ameel Jabbar, and Dina Attia Mashaf. "Legislative deficiency in the procedural aspect of 

information crime." Rigeo 11.5 (2021). 

 المعدل .  2011( من قانون ديوان لسنة 9ينظر : المادة ) (3)
 . 73, ص 1998فاروق احمد خماس, الرقابة على اعمال الادارية, دار لكتب لطباعة وانشر, جامعه الموصل,  (4)
 . 146, ص 2023لأدبية, بيروت,, مكتبة زين الحقوقية وا1رعد سلام حسن, لرقابة لكومة مصرف العمال "دراسات مقاربة ", ط  (5)
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حــص مــا يكتشــفه عــن طريــق وســائله الرقابيــة مــن مخالفــات الإحالــة إلــى الــديوان عــن طريــق تكليــف الــديوان بف
و  15وتجــاوزات لحكومــة تصــريف الأعمــال تــدخل فــي اختصــاص الــديوان, متكــئن بمــا تضــمنته نصــوص ) 

( مـــن التشـــريع المشـــار لـــه 15, إذ عـــدت مادتـــه )(1)2018(  لســـنة 13( مـــن قـــانون مجلـــس نـــواب رقـــم )26
مارســـة لمهمـــة التشـــريعية والرقابيـــة والتمثيليـــة, مراســـلات خطـــب ومراســـلات المجلـــس واعضـــائه فـــي إطـــار الم

يوم من ميعاد ورودها , وإلّا تعرضت للجـزاءات  15رسمية وعلى الجهات ذات العلاقة الإجابة عليها خلال 
( علــى أنــه "  للمجــالس أو أي مــن 26المفروضــة علــى الامتنــاع عــن إداء واجــب قــانوني, ونصــت المــادة )

أو تقــارير مــن ديــوان الرقابــة لماليــة الاتحــادي ة وللمجلــس ولجانــه أن يكلفــوا ديــوان لجانهــا طلــب اي بيانــات 
الرقابــة الماليـــة بفحـــص نشـــاط اي جهـــة حكوميـــة تابعـــة للجهـــاز الاداري للدولـــة, وعلـــى ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
القيــــام بــــذلك دون ابطــــاء وان يضــــع تحــــت تصــــرف المجلــــس أو أي مــــن لجانــــه كــــل مــــا يملكــــه مــــن خبــــرات 

 ستندات وبيانات تمكنها من اداء واجبها في هذا المجال". وم

وتعديلاتها , فقـد نـص علـى  1962و بالنسبة لموقف المؤسس التشريعي لدستوري الكويتي في وثيق سنة 
, وبهــذا الاشــارة الدســتوري (2)انشــاء ديــوان للرقابــة الماليــة يكفــل القــانون اســتقلاله ويكــون ملحــق بمجلــس الأمــة

الخاص بإنشاء مالية رقابية كهيئة مستقلة تحمل اسم لـديوان المحاسـبة,  1964( لسنة 30لقانون رقم ) انجز
وكانـــت الغايـــة مـــن انشـــاء هـــذا الـــديوان هـــو ابتغـــاء لرقابـــة لفعالـــة علـــى الأمـــوال العامـــة عـــن طريـــق ممارســـة 

لتــي تخضـع لرقابتـه وهــي الاختصاصـات الممنوحـة لهـذا الــديوان بموجـب القـانون, وقــد حـدد الـديوان الجهـات ا
كــل مــن" الــوزارات والإدارات والمصــالح العامــة التــي يتــألف منهــا الجهــاز الإداري والبلــديات وســائر الجهــات 

 .(3)المحلية"

ومــن المســلم لــه  فــي ان مــن أهــم المهــام المنوطــة بالــديوان هــي حفاضــه علــى خزينــة الدولــة الماليــة, لــذلك 
ت لحكومـة منقوصـة الصـلاحيات , غيـر أن رقابـة هـذا الـديوان لا فإن بحث لديوان عن خلافـات مالـة  صـدر 

تكون مجدية كما مـا هـو مـا موجـود بـي العـراق  حيـث أن أثرهـا يكـون مقتصـراً علـى مجـرد قومـه هـذا الـديوان 

                                                           

 2001من قانون مجلس النواب  16و  15تنطر : مواد (1)
 المعدل.  1952من دستور دولة الكويت لسنة  105ينضر   (2)

(3) Ashour, Ameel Jabbar. "Criminal Confrontation for Drug Offenses in Penal Legislations." Rigeo 11.4 

(2021). 
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بإحاطـة  الجهــات كــل جهــة خاضــعة او طالبــة للتحقيــق أو التــدقيق بالملاحظــات أو مــا تبــين لــه مــن مخــاليف 
دون أن يعطى حق في ارسـاله الـى الاجهـزة المختصـة أو توقيـع العقوبـات المناسـبة, ولكـن ماليات من جانبه 

هــل يســتطيع مجلــس الأمــة تحريــك رقابــة هــذا الــديوان لمراقبــة تصــرفات الحكومــة المحــددة الصــلاحيات التــي 
 تدخل ضمن اختصاصات هذا الديوان؟  

لمومــا لــه  فــاتن فــي مادتــه الخامســة عشــرً , إن الإجابـة علــى ذلــك الســؤال قــد تكفــل بهــا تشــريع المحاسـبة ا
حيــث قضــت " يقــوم الــديوان بفحــص ومراجعــة كــل حســاب أو معــل ثــان ينــاط فيــه بفحصــه ومراجعتــه مجلــس 

, (1)الامة او مجلس الوزراء وينبه مدير الديوان ما في هذه الحالة إلى الجهـة طالبـة الفحـص أو المراجعـة..."
الأمــة الكــويتي يســتطيع تكليــف ديــوان المحاســبة فــي مــا إذا اكتشــف  الأمــر الــذي يفهــم مــن خلالــه بــأن مجلــس

ومن خلال وسائله الرقابية ما يعتقد بوجود تجاوزات أو مخالفـات مـن جانـب وزارة ناقـه الحـدود الاختصاصـية 
وتـــدخل فـــي اختصـــاص الـــديوان, فيطلـــب إلـــى الـــديوان اجـــراء عملـــة الرقـــابي وإرســـال تقريـــره اليـــه بعـــد انتهـــاء 

 ن قبل الديوان حتى يفعل المناسب لها . التحقيق م

ومــن لتطبيقــات العمليــة التــي يمكــن الإشــارة إليــه بهــذا الصــدد هــو مــا نظــره  جهــاز المراقبــة المــالي العراقــي 
بشــأن وزاره تيســير الأعمــار فــي عهــد رئــيس )ع. ع. ال. م(, حيــث أصــدر الــديوان كتابــاً إلــى مجلــس شــعب 

بالاســتناد إلــى تكليــف وارد لــه مــن مجلــس النــواب وتضــمن   3/3/2020( بتــاريخ 5274/1/19/6بالعــدد )
الكتـــاب تقريـــراً مفصـــلًا حـــول أعمـــال لا تـــدخل ضـــمن نطـــاق صـــلاحياتها كحكومـــة زاولتهـــا لحكومـــة لمســـتقيلة  
خلال تدقيقه للعقد  المبرم بين " إدارة التربية وخزينها المركـزة و شـركة التـأمين العراقيـة العامـة وبالمزامنـة مـع 

, وكانــت لــوزارة  لمــذكورة قــد خالفــت مســتند الــديوان المــالي  26/12/2019ســماء البلــد للتــأمين( فــي  شــركه
( او مــــا يســــاويها او ۱۰الـــذي الــــزم حفــــظ  أي عقـــد تزيــــد قيمتـــه ل ) 13/۳/2019( بتــــاريخ 5963بالعـــدد )

, أمــا فــي (2)ور للــديوان( يــوم مــن تــاريخ التعاقــد, ولــم تقــم بإرســال العقــد المــذك15يعادلهــا مــن دولار بــالعراقي )
 الكويت ولبنان فلم نجد أي تطبيق عملي يمكن الإشارة إليه بهذا الصدد. 

                                                           

 الخاص  بتحديث في ديوان مالي كويتي . 1904لسنة  30ينظر المادة  من تشريع   (1)
/ 3( بتأريخ 5274/1/19/6مستند لديوان اتحادي مالي عراقي  اتحادي, صدر لدائرة النشاطات والخدمات العامة ا ) العدد, / (2)
3/2020. 
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 المطلب الثاني

 الإحالة إلى هيئة النزاهة الاتحادية

تعد النزاهة من الهيئـات المختصـة بمجابهـة  الخـلاف وقطـع دابـرة وتهـدف إلـى التطبيـق الحسـن لنصـوص 
عــددة , ونســبة  لهــذا اعطيــت حــق فــي مراقبــة الرقابــة علــى تصــرف الادارة   بجهــة جانــب الــوزارة وجهاتهــا المت

فــي ســبيل عــدم الانحــراف عــن جــادة الصــواب القــانوني عــن طريــق تبنــي النزاهــة للممارســات امورهــا المنوطــة 
, وتعـــد (1)بهـــا, ولأجـــل هـــذا الغـــرض فـــإن القـــانون قـــد منحهـــا جمـــة اختصـــاتها والاجـــراءات الإداريـــة والوزاريـــة

اصــات التحقيقيــة مــن أهــم مميــزات هيئــة النزاهــة, حيــث تمارســها الهيئــة  مــن خــلال  موظفيهــا بأيــة الاختص
دعــوى تــرتبط بواحــدة مــن المؤسســات ســواء كانــت حصــر بــإدارة حــائزة لجميــع الصــلاحيات أم بحكومــة ميســرة  

 . (2)لطة القضائيةللحال ,وما يضمن فعالية تلك التحقيقات وأهميتها هو أنها تجري بإشراف قضاة تابعين للس

زيــادة علــى ذلــك فــإن للهيئــة اختصــاص اخــر متميــز لا  يــنقص عنايــة عــن  حقهــا التحقيقــي, اذ انــه  تقييــد 
للكابينة الوزارية ولمسؤولي الحكومة في الفصح عن ما بحوزتهم من امـوال  وكـل ممتلكـاتهم أخـرى آلـت لـيهم 

ومة الجارية فـإن هيئـة لنزاهـة تلـزم لـوزراء بالكشـف قبل وبعد استلام المنصب, وبقدر تعلق بكابينة وزراء لحك
بعــد حــين مــن الــدهر عــن مــا فــي ذمــتهم مبــالغ طــوال فتــرة حيــازتهم  للمنصــب وتتخــذ الإجــراءات القانونيــة فــي 
حالـة وجــود مخالفـات مــن جانــب أحـدهم نتجــت عنهـا زيــادة ماليــة نتيجـة لســوء اسـتخدام الســلطات  أو مخالفــة 

ــــا ــــق مصــــالح خاصــــة لا تنســــجم والمصــــلحة لقــــانون أو الخــــروج عــــن مقي ــــة أو تحقي س تيســــير الأمــــور ليومي
 .(3)العامة

فقــد جـزم بوجــود وجــود جهــاز نزاهــة وعــدّها جهــاز مســتقل,  2005وكـان موقــف دســتور البلــد العراقــي لعــام 
وأحــال المؤســس لتشــريعي إلــى الصــائغ لعــادي ســنَّ تشــريع خــاص  يــنظم مــن خلالــه أعمــال الهيئــة ومهامهــا 

                                                           

 . 73ص 2006امعية دار , الإسكندرية, , لمطبوعات لج1د. مازن ليلو راضي, أصول لقضاء الداري, طبعة (1)
(2) Ashour, Ameel Jabbar,"National and international mechanisms to combat the trafficking in Persons: An 

Iraqi case study",   International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2019, 10(8), pp. 25–42. 

 . 152سلام رعد حسن, مصدر سابق, ص  (3)
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وعـــدل  2001, وبالتضـــامن مـــع هكـــذا نـــص تشـــريعي  صـــدر تشـــريع للهيئـــة المـــذكورة ســـنه (1)اتهاواختصاصـــ
عليــة , والــذي قضــا بصــريح العبــارة علــى أن الجهــاز هــو جهــاز لنزاهــة لاتحاديــة, كمــا أشــار إلــى إنهــا هيئــة 

نويـة , مستقلة, وتخضع بنفس الوقت لمحاسبة اعضاء مجلس التشريع , وتكون ذا شخصية مالية وادارية مع
 .  (2)ويمثلها مدير أو من ينوبه بذلك

ومما ينبغـي التـذكير فيـه بـأن المسـن للتشـريعات العراقـي قـد وهـب الهيئـة سـلطةً  رقابـهً مطلقـة فـي مجابهـة  
دوائر الدولة بأجمعها, كما اعطي تلك لهيئة اختصاص شامل لمواجهة ومقدم علـى كافـة صـلاحيات لجهـات 

وتضــطلع الهيئــة بمهمــة فــي مخالفــات او تجــاوزات محــددة بمراقبــة لقاضــي لمحكمــة المحققــة ولمراقبــة الثانيــة, 
تحقيق  المختص وعن طريـق اشـخاص مـرتبطين بهـا لهـم صـفة تحقيقيـة والـذين يعملـون  لإجـراءات والشـغال 

 1971( لســنة 23لمنوطــة ب لمحقــق المحكمــة  كقاضــي المنصــوص عليهــا فــي الاصــول الجزائيــة بقانونهــا )
   .  (3)المعدل

وبربط العمل بموضوع البحث تنقدح شرارة الاشكالية لتاليـة , كيـف تكـون لطريقـة مماثلـة  لكـي يتصـل بهـا 
علــم جهــة لنزاهــة لاتحاديــة بوقــوع لجــرائم ولمخالفــات لتــي تقــع مــن حكومــات مصــرفة لأعمــال ومــا هـــو دور 

 البرلمان بذلك؟ 

 مة من جـرائم الفسـاد والمباشـرة بـأي أجـراء مـن من مستقر عليه بأنه لا يمكن لهيئة النزاهة العلم بوقوع جري
, ومــن ضــمن الوســائل التــي يصــل علــم (4)إجـراءات التحقيــق مــا لــم يصــل علمهــا إلــى أن جريمــة مـا قــد وقعــت

الهيئـة مـن خلالهـا إلــى الكشـف عـن المخالفــات هـو اسـتقبال لأخبــار وشـكوات مـن النــاس كافـة والاجهـزة التــي 
ن مخالفــات وتجــاوزات لحكومــات ميســرة للحــال , فهنــا يــأتي دور مجــالس تعمــل للدولــة والتــي لا تعمــل لهــا عــ

النـــواب العراقـــي بإحالـــة الأخبـــار إلـــى هيئـــة النزاهـــة للتحقيـــق فيـــه, وبالتـــالي فـــإن هـــذا يشـــكل جـــزاء مـــن الآثـــار 

                                                           

( من لدستور لعراقي على أنه "تعتبر  لمفوضية لعليا حقوق لنسان ولمفوضية لعليا لمستقلة لانتخابات وهيئة النزاهة , هيأت 102تنص المادة ) (1)
 مستقيلة تخنع لمراقبة مجلس الشعب , وتنظم أعمالها بقانون".

 2001الهيئة لعام ( انضر مدة ثانية من قانون (2
(3) Ashour, Ameel Jabbar,"Criminal liability against perpetrators of economic crimes", International Journal of 

Innovation, Creativity and Change, 2019, 9(2), pp. 285–299. 
 . 105,  2003ماجستير, كليه لحقوق, جامعة نهرين,  إبراهيم جابر كامل, لاختصاص الشامل لهيئة النزاهة في العراق, رسالة (4)



 lSSN-2575-4675   (1المجلد ))الثاني عشر( مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد 
 

)418) 
 

 

لمترتبة لأدوات  التي بيد اعضـاء مجـالس منتخبـة ضـد تلـك الـوزارات مـن خـلال قـدرة لسـلطة منتخبـة  بإحالـة 
بار عند اعتقاده أو اكتشافه أن حكومة مصـرفة للأحـوال قـد أسـاءت اسـتخدام بـالنقود لعامـة  أو تباعـدت الإخ

عن نطاق القانون لمحدد لها لمحددة بتمشيه الأمور العادية , ولكن هل الأخبار من جانب البرلمان في هـذه 
ل نصــه علــى أن الأخبــار حــق الحالــة يعــد حقــاً واجبــاً؟ إن المشــرع العراقــي أجــاب عــن ذلــك الســؤال مــن خــلا

للأفراد ولكنه واجب على المكلفين بخدمة عامة, ومن هنا نستنتج بأن على أعضاء مجلس النواب بحسـبانهم 
مكلفــين بخدمــة عامــة وقــد تبينــوا بحــدوث لجريمــة وإحالــة الأخبــارات للجهــاز المــذكور والا تعرضــوا للمســاءلة 

 .(1)لجزائية

لمعـدل فلـم يشـير إلـى أنشـاء مثـل  1926ويت في دستوره المنضم عـام أما بالنسبة لموقف المشروع في لك
هكذا هيئة مستقلة لغرض مراقبة تصـرفات  لـوزارة , ولكـن  أن الأمـر لـم يسـتمر علـى هـذا الطريـق إذ أصـدر 

الــذي تضــمنت  2016( لســنه  2القــانون رقــم )  2016المشــرع العــادي عــن طريــق مجلــس الأمــة فــي عــام 
عــام لمجابهــة  فســاد مــن الــوزارة والفصــح عــن مــا بحــوزتهم مــن مبــالغ ومــن بــين  نصوصــه علــى انشــاء جهــاز

الأهـداف رمــى هــذا القــانون المــذكور إلــى تحقيقهــا الشــغل لكـي يكــافح افــه فســاد وازاحــة خطــرة وآثــاره  ومتابعــة 
فاعليــة وســجنهم وعــودة نقــود وعائــدات متحصــله عــن ممارســته بالقــانون, كــذلك حراســة جهــات لحكومــة  مــن 

 .  (2)شوة  ونفوذ واستخدامه وبئس استعمال  السلطة لمنافع خاصة ومنع لوساطة ولمحسوبية الر 
كــم خضــع القــانون جميــع أجهــزة الدولــة وشــاغليها  لرقابــة لجهــة الرئيســية فــي الفســاد ومكافحتــه الحكــومي 

دة كمـا فـي والتبصر عن الـذمم وماليتهـا, بمـا معنـاه أن لحكومـة سـواء أكانـت ذات اختصاصـات كاملـة أم مقيـ
/ أولًا ( مـــن  2حالـــة تصـــريف الأمـــور الجاريـــة فأنهـــا تخضـــع الرقابـــة الهيئـــة ســـابقة لـــذكر بالاســـتناد للـــنص )

تشــريعها لمــذكور انفــاً, إذ قضــت علــى أن نصــوص هــذا لــنص تســري "لــرئيس ونوابــه كــرئيس لمجلــس لــوزراء 
 .  (3)ولوزراء ومن يستغل مهمه تنفيذيه بدرجة وزير"

المادة أنها جـاءت بصـفة عامـة ودون أي تقييـد, لـذا فإنهـا تطبـق سـواء أكانـت حكومـة والملاحظ على هذه 
كاملـة الصــلاحيات أو محــدودة الاختصاصــات كمــا فــي حكومــة تمشــيه الآمــور ومــن ثــم  فأنهــا تخضــع لرقابــة 

                                                           

 المعدل .  1971( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )48/ أ( و )47ينظر : المادة ) (1)
(2) Ashour, Ameel Jabbar & Wahab, H.A."The legal framework for the protection of the air under international 

conventions" ,Social Sciences (Pakistan), 2016, 11(14), pp. 3490–3494. 

 . 2016( لسنة 3/ أولًا ( من قانون جهاز عموم الهيئات  لمواجهة  لفساد والحكام الخاصة باكتشاف عن الذمة الحسابية رقم )2ينظر المادة ) (3)
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هيئة مواجهة لفساد لحكومي والكشـف عـن ذمهـم الحسـابية  مـادام لا يوجـد هنـاك نصـاً يسـتثني سـلطة مـا مـن 
 لخضوع لرقابتها.ا

وبقــدر تعلــق الأمــر بنطــاق بحثنــا, فــإن مجلــس الأمــة الكــويتي لا يســتطيع الإحالــة مباشــرة إلــى لجهــاز لعــام 
لمواجهـة فسـاد لحكـومي والكشـف للذمـة لماليـة  فيمـا إذا اكتشـف مخالفـات أو تجـاوزات تـدخل فـي اختصـاص 

سابقاً, حصرت الادعاء والتحقيـق بالنيابـة العامـة ( لقانون لفساد لمشار إليه 27الهيئة المذكورة, إذ ان نص) 
, وبتــالي فعلــى مجلــس الأمــة  ســلوك طريــق (1)وحــدها فــي جميــع الجــرائم ال مــذكورة عليهــا فــي هــذا القــانون

النيابة العامة بتقديم إخبار إليهـا فـي حالـة اكتشـافه جـرائم أو مخالفـات صـادرة عـن حكومـة تصـريف الأعمـال 
 الجارية.  

لذي يشار اليها الإشارة إليها بهذا الخصوص, هـو مـا اخذتـه بيئـة لنزاهـة الاتحاديـة العراقيـة ومن لحوادث ا
من إجراءات بالضد وزراء الماليـة فـي حكومـات تيسـير الأشـغال برئاسـة ) ع. ع. م( بسـب ارتكابـه مخالفـات 

تصــريفها  تمثلــت باســتعمال مناصــبهم فــي اغــراض تحقيــق لا تتوافــق مــع مصــالح لعامــة, وخارجــة عــن حــدود
 .  (2)الأعمالها المعتادة

عـــدة شخصـــيات فـــي وزارات تيســـير  19/۱۰/2022كمـــا أن لجنـــة النزاهـــة النيابيـــة قـــد استضـــافت بتـــاريخ 
( ونصــف مليـار دولار مـن هيئــة ۲شـغال فـي عهـد رئــيس مجلـس الـوزراء الســيد ) م.ال. ك( للتحقيـق بسـرقة )

قضاء الأعلى إلـى صـدور مـذكرات قـبض بحـق جميـع الضرائب العامة في العراق, الأمر الذي دفع مجلس ال
المشتبه بهم بعـد أن أحيلـت إليـه الملفـات مـن قبـل جهـاز الاتحاديـة كنزاهـة وبهـذا بـدورها تلقـت لملـف لمـذكور 

 . أما في الكويت وكذلك البنان فلم نجد أي تطبيق عملي يمكن الإشارة إليه بهذا الصدد. (3)من وزارة المالية
بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم يـــذهب باحـــث الـــي ان المجـــالس لتشـــريعية تلعـــب دور محوريـــاً وهامـــاً فـــي إحالـــة مـــا  

ينكشــف لهــا مــن تجــاوزات أو مخالفــات لحكومــة تصــريف الأعمــال إلــى الجهــات المراقبــة المحققــة كــلًا حســب 

                                                           

على أنه )مع  2016( لسنة 3والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية رقم ) ( من قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد 27تنص المادة ) (1)
في شأن محاكمة الوزراء, تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع  1995( لسنة 88مراعاة أحكام القانون رقم )

 (.الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها
 ( ليس مذاع. 2020/ 4/ 23( الصادر بتأريخ )132وثيقة صادرة عن مجلس الشعب )ح   (2)
 . 27/۹/2022( الصادر بتأريخ 457مستند لمجلس لنواب عراقي بالرقم  ) (3)
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بطريـــق غيـــر اختصاصـــها, وبـــذلك يتحقـــق أثـــر الرقابـــة لمجالســـها النيابيـــة لحكومـــات مصـــرفه للأعمـــال ولـــو 
مباشر, ولكـن مـا يعيبهـا هـو عـدم وجـود التنظـيم القـانوني الواضـح الصـريح والمحـدد النطـاق لعملهـا والـذي لا 

 اجتهاد أو تأويل من قبل أي جهة. يقبل أي 
 المطلب الثالث

 الإحالة إلى القضاء الدستوري
وعها ونهاتها في من أهم نتائج مبادئ تنازل نصوص لقانون بشكل هرمية على وفق تدرج جهات طل
, ومن ثم يعد (1)النظام  لقانونيي توافر اشكال من المراقبات  عليها  يتولى القضاء الدستوري قسم منها

, (2)بحسبانه لحامي لمشروعية  وجود لقضاء لدستوري عاملًا أساسيا وأمراً لابد منه في قيام دولة القانون
, فلقضاء (3)ية وعلوها على ما عداها لقواعد لقانونيةوتشكل رقابته لضمانة لحقيقة لنفاذ لقاعدة لدستور 

لدستوري هو لحصن لأمين لشرعية في دولة لقانون, وهو حامي لعلو لدستور ولنظام لديمقراطي  ولضمانة 
 .(4)لكبرى حقوقيا لأفراد وحريتهم وعدم لمساس بها  من قبل اي جهة حكومي

اً محوريـاً ومهمـاً فـي مراقبـة تصـرفات حكومـات تمشـية  والذي يجب الالتفات اليه أن للقضـاء الدسـتوري دور 
لمرافـــق , الأمـــر الـــذي وجـــب فـــي لســـلطة لتنفيذيـــة ) الحكومـــة( ان تتقيـــد بـــأوامر لدســـتورية والقـــانون فـــي حـــال  

 .  (5)مارست اختصاصاتها في اصدار النظم )اللوائح( والتعليمات في خضم فترة تصريف الأعمال
لدســـتوري تتحـــرك متـــى مـــا أخلـــت حكومـــات تســـيير العاجـــل مـــن الاحـــوال  وتبـــع لـــذلك فـــإن ولايـــة القضـــاء ا

, حيث أن الاعتداء على  قواعد لدسـتوريه (1)بالتزاماتها المنوطة بها أو الاغلال الواتي رسم حدودها الدستور
 .   (2)أمر يستوجب مواجه لقضاء لدستوري له

                                                           

سارات قعموري, دور مجلسي الحكم  في تبني هرمية  القواعد القانونية, اطروحة ماجستير, كليه لحق والعلوم السياسية, جامعات قاصديت  (1)
 .7, ص 2016مرياح ورقلة, 

(2) Ashour, Ameel Jabbar & Wahab, H.A."The legal framework for the protection of the air under international 

conventions" ,Social Sciences (Pakistan), 2016, 11(14), pp. 3490–3494. 

هبه عبد المطلب, د. حمد منشد عناد, الدفع بعدم دستورية الأنظمة الإدارية مقارنة بالدفع بعدم مشروعيته في اضوء لتشريعات لأردنية "  (3)
 .85(, ص 1(, المجلد)5لقانونية, لكلية لقانون, لعدد)الدراسة المقارنة", بحث منشور في لمجلة لميسان لدراسات 

 .24, ص 2006د. مهاوي محمد الصوالحي, لحكم باعدام لدستورية لنص لتشريعي ودورة في تعزيز لدولة لقانون, عالم لحكمة, لبغدادي,  (4)
, دراسة  2005ختام حسين  العوفي , لشرعية لدستورية قرارات لحكومة مصرفية  لأعمال في ظل لنصوص لدستور لجمهورية لعراق لعام  (5)

 . 343, ص 2022(, 1( الجزء )1( العدد )6منشوره في لمجلات  لجامعة لتكريتي لكلية حقوق, المجلد)
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حتـــى وقتنـــا الـــراهن حـــول قـــدرة القضـــاء  ولا ينبغـــي علينـــا ان نجتـــاز لتونيـــه الـــى وجـــود اخـــتلاف فقهـــي قـــائم
الدستوري بمد سـلطان رقابتـه علـى أعمـال الحكومـة, فيـذهب الـرأي الأول إلـى أن اختصـاص قضـاء دسـتوري 

,  (3)هو مراقبه لدسـتورية ولـيس مشـروعية , إذ أن فحـوص لمشـروعية يكـون مـن اختصـاص القضـاء الإداري
المخـتص بفحـص مشـروعية القـرارات الحكوميـة إذا كانـت  ويذهب الرأي الثاني إلى أن القضاء الدسـتوري هـو

 .  (4)ذات صبغة اتحادية أي تتعلق بأمور سيادية

ـــين  ـــأتي كلمـــا لاحـــت فـــي لأفـــاق بـــوادر تعـــارض لظاهريـــات أو لضـــمنيات ب وتنقـــدح شـــرارة الاخـــتلاف المت
ء كانــت حكومــة الانظمــة )الوحــات( المقــررات والتعليمــات وســائر فرعيــة لتشــريعات ممــن تنجزهــا لحكومــة ســوا

اعتياديـــــة طبيعيـــــة أو لـــــوزارات لتصـــــريفات الأعمـــــال اليوميـــــة أو الجاريـــــة مـــــن جانـــــب, ولمواثيـــــق لنصـــــوص  
الدســتوريات الحــائزة لرفعــة ولمكانــة الســامية مــن ناحيــه أخــرى, حســب لفرضــية ان لتشــريعات الــذي صــدرت 

ذه الانظمــة )اللــوائح( هــي مــن علــى أساســه هــذه الانظمــة )لوحــات( ومقرراتهــا كــان مطابقــا لدســتورها ولكــن هــ
.ووجدت جهات تناط بها الرقابة على أعمال الحكومـة فـي لحـال تجاوزهـا للقواعـد (5)تخالف نصوص الدستور

لدســتورية, عــلاوة علــى تــوفر لجهــة قضــائية أخــرى تنــاط بهــا لرقــاب لمشــروعاتها لتلــك لقــرارات فــي لحــالات 
 . (6)التدرج الهرمي وهي جهة القضاء الإداري لمخالفتها لقواعد القوانين الأعلى منها مرتبة في

                                                                                                                                                                                                               

بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية, كلية القانون, يد" دراسة مقارنة", د. حسن فالح حسن, التنظيم الدستوري للحكم الرش (1)
 .68(, ص 1(, المجلد)5العدد)

عصام حاتم حسين السعايدي, لحكومات لتصريف الأعمال في لدساتير لعراقية "دراسات تحليل", بحوث منشورات في لمجلات لكليات القانون  (2)
 . 614, ص 2021(,39(, العدد)140للعلوم القانونية والسياسية, الجامعة العراقية, المجلدات)

. ود. سامي جمال الدين, تدرج  168, ص ۱۹۸۲التنفيذية, دار النهضة العربية, القاهرة, د. حمدية عليا عمران, لرقابة على أعمال السلطة  (3)
 . ۸۹, ص 2013القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية , 

(4) Ashour, Ameel Jabbar," Criminal measures to combat administrative corruption in Iraq Medidas penales 

para combatir la corrupción administrativa en Irak" Opcion, 2018, 34(Special Issue 17), pp. 572–596. 

" دراسة مقارنة", بحث منشور في مجلة ميسان  2005د. محمد يوسف محيميد مراقبة   مجلس الشعب لاعلى أعمال الوزارة وفقا لدستور  (5)
 .180انونية, كلية القانون , جامعة ميسان, ص للدراسات الق

واتجاهات لمحاكم االعليا, مقال منشور على الموقع  2005د. علي محمد جاسم , طعون عدم دستورية  تشريعات صدرت ضل دستور  (6)
 ص. 12:  43, س 5/2024/ 5/ , تاريخ الزيارة  https://www.iraqfsc.iq/news.4731, 2021الإلكتروني للمحكمة الاتحادية العليا, 

https://www.iraqfsc.iq/news.4731
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ومن هذا المنطلق يذهب الباحث إلى أن لكل من الرأيين حججه القانونية المعتبرة وحقيقة نؤيد كلا الـرأيين 
ولكن نرجح الرأي الفقهي الأول قليلًا على الرأي الثاني وذلك لاتفاقه مع المنطق القـانوني السـليم, إذ أنـه مـن 

لة تنــازع الاختصــاص الإيجــابي بــين القضــائيين الدســتوري والإداري, ومــن جانــب آخــر مــن جانــب يحــل مســأ
شأنه أن يخفف الضغط عن كاهل القضاء الدستوري من حيث عدد الدعاوى المقدمة اليه ومن ثم يركـز جـل 

عــة اهتمامــه علــى الــدعاوى الدســتورية, وعليــه يســتبان الينــا أنــه إذا كــان لــرفض لموجــه إلــى النصــوص المتفر 
التــي تطلقهــا لحكومــة ســواء كانــت حكومــة اعتياديــة طبيعيــة أو حكومــة لتيســره الاحــوال المعيشــية أو الجاريــة 
ـــى عيـــب عـــدم  ـــى عيـــب دســـتوري دخـــل فـــي اختصـــاص القضـــاء الدســـتوري أمـــا إذا كـــان مبنـــى عل مبنـــى عل

قضـــاء الإداري. المشـــروعية فـــإن ولايـــة القضـــاء الدســـتوري لا تشـــمله ويتعـــين علـــى ذوي الشـــأن اللجـــوء إلـــى ال
وخلاصـــة القــــول إذن , إن القضــــاء الدســــتوري يمــــارس رقابتــــه علـــى الأنظمــــة )اللــــوائح( فنتبصــــر مــــن كيفيــــة  
الملائمــة والدســـتورية لهـــذه للنصــوص الســـامية ومـــن الـــذي يجــب التركيـــز عليـــه ان كلمــات لفصـــل هنـــا تكـــون 

, (1)ختصاصــاته ام تخــرج عنهــاللقضــاء الدســتوري فهــو مــن يقــر بــأن هــذه الأنظمــة )اللــوائح( تــدخل ضــمن ا
 ولكن هل سارت الدساتير على هذا النهج ام كان لها رأي اخر؟ هذا الأمر سوف نوضحه بعد قليل.

مهمـــه للاتحاديـــة العليـــاء كمحكمـــه  يتمثـــل بمراقبـــه لدســـتورية    2005لقـــد أناطـــت الوثيقـــة لدســـتورية لســـنه 
نظر فـي مـدى لدسـتورية لنصـوص, حيـث اشـترطت لقرارات ولقوانين وانظمتهـا بالإضـافة إلـى اختصاصـها بـال

لرقابـه فـي لدسـتوريه لقـوانين  -على أنه" تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: أولا: اولًا  93في مادتها 
لفصـــل بـــي القضـــية الناشـــئة بتطبيقـــات لتشـــريعات  -وانظمـــه لنافـــذة" وايضـــا اوحـــت بفقرتهـــا لثالثـــة بانـــه" ثالثـــا:

الانظام وتعليماتها, والاجراءات لصادرة عن الاجهـزة الاتحاديـة, ويتكفـل لقـانون حـق كـل لاتحادي, ولقرارات و 
مــن مجــالس لــوزراء, واصــحاب المصــلحة, مــن الافــراد وغيــرهم, بأحقيــة لطعــن بشــكل مباشــر امامهــا ", كــذلك 

مـــن كانــت مادتهــا لرابعــة فجـــاءت مكــرره لــنفس لـــنص لدســتوري الــذي حـــدد لتلــك المحكمــة مالهـــا ومــا عليهــا 
, ومن لمتفـق لـه أن التشـريعات بتسـميتها المختلفـة هـي مـن المـواد والنصـوص لثانويـة التـي تنجزهـا (2)واجبات

لحكومــة ســواء كانــت لحكومــة اعتياديــة طبيعيــة أو حكومــة مســيره للأحــوال اليوميــة أو الجاريــة, وعليهــا  فــإن 
العــراق, بمعنــى أدق ان لأعمــال  الرقابــة علــى تلــك الأعمــال هــي مــن اختصــاص عليــا المحــاكم الاتحاديــة فــي

                                                           

 .243 -242د. سمير داود سلمان, ود. رافد خيون دبيسان, مصدر سابق, ص   (1)
 المعدل.  2005لسنة  30من نص  قانونها كمحكمة عليا ارقم  4ينظر   (2)



 lSSN-2575-4675   (1المجلد ))الثاني عشر( مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد 
 

)423) 
 

 

لقانونيــة لتــي لتصــدرها لحكومــة الممثلــة بــالقوانين وســائر فروعهــا تكــون تحــت مجهــر رقابــة عليــا المحــاكم فــي 
 عراق.

وبنــاء علــى ذلــك ففــي الــزمن الــذي تتجــاوز بــه لــوزارة لمصــرفة للأمــور نطــاق محــدد لوظائفهــا المتمثلــة فــي 
عــام والتــي مــن أهمهــا "عيــب الاختصــاص الزمنــي" وذلــك عنــد  مخالفــة قواعــد الاختصــاص الدســتوري بشــكل

قيامهــا بأعمــال أو وظــائف بعــد تحولهــا لحكومــة تصــريف الأعمــال محضــور عليهــا اتيانهــا فــي هــذ الوقــت , 
يكون للعليا محاكم العراق هدف فعال في إلغاء هذه الأعمال المشوبة بعيب الاختصـاص الزمنـي الدسـتوري, 

تجــاوزت قواعــد هــي مختصــة بهــا مــن لجانــب الموضــوعي أي فــي حالــه  تغتصــب  كــذلك هــو الأمــر فيمــا إذا
 لسلطات وتعتدي على اختصاص سلطة أخرى . 

أما بالنسبة لدساتير الدول المقارنة فقد أشارت إلى وجوب خضوع كل تصرفها الأعمال والقـرارات لصـادرة 
ليوميـــة أو لجاريـــة وفـــي شـــتى الحـــوال مـــن الحكومـــة ســـواء أكانـــت حكومـــة اعتياديـــة طبيعيـــة أو وزارة مصـــرفة 

الطبيعــة والمضــطربة  الــى مرقــاب علويــات محــاكم البلــد فــي تلــك الــدول علــى اخــتلاف تســميتها, ومــن هــذه 
منــه, وبنــاء علــى هــذا  (1) 137, اذ اوجــد انشــا تلــك المحكمــة بمادتهــا 1927الدســاتير النظــام كــويتي لعــام 

المعـدل, الـذي نظـم أحكامهـا  1973لسـنة  14ية حمـل رقـم الحكم للدستور صدر قانونـا لمحكمـة عليـا دسـتور 
واختصاصــاتها, وبــين فــي لــنص الأول فــي ان  تلكــم لمحكمــة تخــتص بمراقبــه شــرعية النصــوص مــن عــدمها 

 .  (2)من جانب دستوري

واستناداً إلى ما سبق ذكره يتبينا ان لمحاكم لعليا فـي الـبلاد مجـال المقارنـة تخـتص بالرقابـة علـى القـرارات 
وسـائر التشــريعات الثانويـة التــي صـدرت عــن حكومـات صــرفت الأعمـال اليوميــة أو الجاريـة, ولــذلك متـى مــا 
وجدت تلك المحاكم أن حكمة تيسير الأعمال قد تجاوزت صلاحيات لممنوحة لها فإنها تستطيع الغـاء القـرار 

 حال تجاوز الحكومة لهذه الاختصاصات.

                                                           

من الوثيقة لدستورية لكويت على أنه " يحدد التشريع  الناحية القضائية التي تخص بإنهاء في المنازعات المتعلقات  173قضت المادة  (1)
 بالدستورية  وقوانينها واللوائح, ويبين صلاحياتها والاجراءات التي اتبعتها...(. 

المعدل على أنه ط تنشأ لمحكمه لدستورية يكون اختصاها وحدها  1973سنة ل14تنص المادة واحد من قانون محكمة كويت دستوري رقمها  (2)
 لاغبر بتفسير قوانين الدستورية, وبالحكم في المخالفات المرتبطة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح...(. 
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حــل المقارنــة دور باســتنهاض ولايــة لمحــاكم الدســتورية فــي التأكــد ولكــن هــل للمجــالس النيابيــة فــي الــدول م
مــن الأعمــال القانونيــة الداخلــة فــي اختصــاص القضــاء الدســتوري والصــادرة عــن حكومــة تصــريف الأعمــال؟ 

 وإذا كان له دور ما هي الطرقة بيد لمجلس في هذا الشأن من أجل الاتصال بالقضاء الدستوري؟

ار تـأتي بالإيجـاب مـن حيـث دور المجلـس النيـابي باسـتنهاض ولايـة القضـاء إن الإجابة عن ذلـك الاستفسـ
الدسـتوري  أمـا الإدات التـي يصـل بهـا مجلـس نيــابي بالقضـاة الدسـتوري لمراقبـة تصـرفات حكومـات تصــريف 
الأعمال فهي الـدعوى الدسـتورية المباشـرة لـذلك سـنتناول الـدعوى الأصـلية , لكونهـا وسـيلة التـي بيـد البرلمـان 

 . أجل الاتصال بالقضاء الدستوري من

, وهـي (1)فالدعوى الدستورية بشكل عام هي  والتي يتم رفعها أمام المحاكم الدستوري المختصة في الدولـة
دعــوى ترفــع مــن هيئــة أو فــرد ضــد نــص تشــريعي محــدد بســبب مخالفتــه للدســتور, فالخصــم فــي هــذه الــدعوى 

 .  (2)ك في دستوريتهليس فرداً أو هيئة أخرى وإنما هو النص المشكو 

ولا بد من الإشارة بأن هـذه لحالـة تتمثـل فـي قيـام المتضـرر مـن القضـية الشـأن سـواء اكـان فـرد او هيئـة , 
برفع الدعوى للقضـاء الدسـتوري المخـتص, يطالـب مـن خلالهـا حكمهـا بإعـدام الـنص القـانوني غيـر لمتطـابق 

در حكمـاً بإلغائـه أو بطـال قوتـه القانونيـة بحسـب للدستور, فعندما يثبت للمحكمـة عـدم دسـتورية القـانون, تصـ
الأحوال, ويكون لهذا الحكم أثراً رجعياً, أو يكون لـه اثـراً مسـتقبلياً فقـط بحسـب مـا تقـرره النصـوص الدسـتورية 

 .(3)أو القانونية في هذا الشأن

الدســتوري وقــد حــددت الدســاتير شــروط للــدعوى الدســتورية المباشــرة وتختلــف تلــك الشــروط بحســب النظــام 
وكيفيـة معالجتــه لمســألة مرقابـه لدســتور, وتبعــا لـذلك يمكــن حصــر أهـم الواجبــات لواجــب وجودهـا فــي لــدعوى 

 لدستورية حتى يتم لقبول فيها أمام دستورية المحاكم المختصة بما يأتي :

                                                           

لعراق "دراسات تحليليات", بحث منشور في لمجلات  د. غني حمد علي  محمد, الفصل في بين القانون واحكام لمحكمة لاتحادية لعليا في (1)
 . 56, ص 2016, 6, عدد 11لجامعات ذي قار, مجلد 

ية, عبد الحليم جاسم العبادي, طبيعية عريضة لدستوريه "دراسات مقارنات" في القضاء لدستوري, رسالة ماجستير, كلية القانون والعلوم السياس (2)
 . 102, ص 2001جامعة الأنبار, 

 . 74, ص 1995, داره لفكر لعربي, لقاهرة, 1عبد الحين سلمان, مراقبة القوانين " لنظيرة لدستور"  الطبعة  (3)
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 أولًا: شــرط لمصــلحة إذ يعــد مــن مهــام لشــروط لمســتجوب حضــورها فــي الــدعوى بصــورة عامــة بالإضــافة إلــى
 الدعوى  الاصلية.

ثانيـــاً : شـــرط صـــفة, والـــذي يســـتوجب تـــوافر صـــفة تشـــريعية محـــددة تخـــول لمـــدعي تقـــديم الـــدعوى الدســـتورية 
 المباشرة.

ثالثــاً: ميعــاد رفــع عريضــة الــدعوى, حيــث يعــد ميعــاد شــرط جــوهري التــي يجــب مراعاتهــا فــي تحريــك الــدعوى 
 .(1)الاصلية وعريضتها

ات ذات العلاقـة مـن تبنـي اسـلوب الـدعوى المباشـرة ومـنح الجهـات العموميـة و إلى موقـف الدسـاتير والتشـريع
وفيها مجلس لنيابي وأعضائه حق اقامتهـا, يتضـح ان دسـتور عراقـي ومـن خـلال مـا قضـت بـه المـادة الثالثـة 
والتســعون بقرتهــا ثالثــا قــد تبنــى اســلوب الطعــن المباشــر عــم طريــق الــدعوى الاصــلية واعطــاء الحــق لجهــات 

فقــد  2022, أمــا  نظامهــا الــداخلي لســنة (2)فــي الشــك بدســتوريت لقــوانين وســائر تشــريعاتها الثانويــة العامــة 
أوجــد اســلوبين لتحريــك لعريضــة الــدعوى  لكشــف دســتوريتها مــن عدمــه عــن طريــق الــدعوى المباشــرة, الأول 

ع المــدني, فوفقــاً يتعلــق بعموميــة لســلطات , والثــاني بالأشــخاص طبيعيــين كــانوا ام عــاديين ومنظمــات المجتمــ
من هذا النظـام , أصـبحنا أمـام جهـات معينـة  تسـتحوذ وحـدها دون غيرهـا اسـتناداً  (3)(19لما أوردته المادة )

إلــى وصــفها ومركزهــا القــانوني الحــق فــي اقامــت الــدعوى محكمــة عليــا اتحــادي, لغــرض كشــف مــدى مطابقــة  
مهامها, أو أعمالهـا بمـا يجنبهـا الخـلاف فـي  نص من لنصوص لواردة في قانون أو نظام عند قيامها بإنجاز

 .(4)التطبيق, و ههنا نكون أمام مصلحة مفترضة ذات طبيعة عامة ومجردة لهذه الجهات دون غيرها

                                                           

 . 103 -102عبد الحليم قاسم محمد العبيدي, لمصدر سابق, ص  (1)
  . 2005ثالثا من لدستوري لجمهوري العراقي لسن  93ينضر المادة  (2)
على أنه " لأية  سلطات لدولة  الثلاث والهيئات والوزارات ورئاسة وزراء الاقاليم  2022من نظام لمحكمة الداخلي  19حكمت المادة  (3)

ولجهات التي ليست مرتبطة بوزارة والمحافظات لطلب من لمحكمة لبت بدستوريت نص قانوني أو نظام, على ان يرسل لطلب الى لمحكمة 
السلطة المعنية أو الوزير المختص أو رئيس الهيئة المستقلة أو رئيس وزراء الاقليم أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة  بكتاب موقع من رئيس

 أو المحافظ, على ان يتعلق النص المطعون فيه بمهام تلك الجهات واثار خلافا في التطبيق". 
, ص 2022, مركز نعيم  لتخطيط والدراسة, بغداد, 1نظيمها الداخلي , طد. وائل منذر البياتي, ملامح العدالة الدستورية في ضوء ت (4)

34 . 
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ونتيجــــة لــــذلك وبقــــدر تعلــــق الأمــــر بموضــــوع بحثنــــا, بموجــــب هــــذه الحالــــة يقــــوم مجلســــه كنــــواب لعراقــــي 
و تعــاليم أو أوامـــر صـــادرة مـــن لـــدن حكومـــة مقيـــدة, بــالاعتراض علـــى دســـتورية نصـــوص قـــرارات أو أنظمـــه أ

وذلـــك بمناســـبات وجـــود منازعـــة بينـــه  وبـــين تلـــك لحكومـــة, فيقـــوم لمجلـــس المنتخـــب العراقـــي  بإرســـال طلـــب 
بدعوى الى تلك المحكمة معللًا علـى أن يرفـق كافـة المسـتندات الأخـرى, ويجـب أن يكـون الطالـب موقـع مـن 

 من نظامها الداخلي . 19ام المادة رئيسه للبرلمان استناداً إلى احك

مـن نظامهـا لـداخلي  20أما  لـدعوى الأصـلية لمباشـرة مقدمـة مـن الأشـخاص, فقـد نـص عليهـا فـي المـادة 
وبموجـــب هـــذه الطريقـــة فـــإن لكـــل شـــخص ســواء كـــان طبيعيـــاً ومـــن ضـــمنهم أفـــراد المجـــالس  أم  2002لعــام 

مـــن النظـــام الـــداخلي أن يقـــدم دعـــوى  20المـــدة معنويـــاً بعـــد تـــوافر لشـــروط لمطلوبـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي 
مســتقلة مباشــرتا لعليــا لمحــاكم فــي البلــد  يلــتمس مــن خلالهــا البــت بمشــروعية نــص فــي لقــانون أو نظامــا أو 
تعـــاليم أو أمـــر صــــادرة خـــلال حكومـــة مصــــرفة لأعمـــال أو حكومــــة اعتياديـــة طبيعيـــة, وبهــــذا ســـمح للأفــــراد 

 .  (1)باشرة بدستورية القوانين والنظام والتعاليموشخصيات لمعنوية لخاصة الطعن بصورة م

وكــان دســـتور دولـــة الكويـــت المعـــدل والقـــوانين ذات العلاقــة بموضـــوع الدراســـة,  اشـــترطت مادتـــه  بنصـــها 
على أنه "... ويضمن لقانون حقوق  جميع من لحكومة  ومتضررين في طعن لدى تلك الجهـة فـي دسـتورية 

ي اجمع من خلاله الكتاب الذين بحثوا في دستور لكويت, ان تلك الحالـة التـي القوانين واللوائح..." الأمر الذ
تمارسها المحكمـة الدسـتورية هـي رقابـة إلغـاء لاحقـة لصـدور القـانون أو المرسـوم بقـانون أو اللائحـة, تمـارس 

 .(2)عن طريق دعوى أصلية ترفع أمامها

ة, مساوي بذلك بـين الأفـراد  والسـلطات يتضح بذلك بأن الكويت ودستورها تضمن اسلوب الدعوى الأصلي
العامة, ومعنى ذلك أن الدستور يكفل للسـلطات العامـة والأفـراد المتضـررين فـي الطعـن بعـدم الدسـتورية أمـام 

 .  (3)المحكمة المختصة بنظر دستورية القوانين حصراً دون إتاحة حق الطعن أمام أي جهة ثانية

                                                           

 . 105عبد الحليم قاسم محمد العبيدي, مصدر سابق  (1)
 .569, ص ۱۹7۲د. رمزي هادي الشاعر, نضره القانون الدستوري, بلا طبعة, مطبوعات جامعة الكوت,  (2)
شر في النظام الدستوري الكويتي" دراسة تطبيقية في أحكام المحكمة الدستورية الكويتية ", د. عادل طالب الطبطبائي, مفهوم الطعن المبا (3)

 . 16, ص 1999(, 23(, السنة )1بحث منشور في مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد )
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وتعديلاتـــه , فقـــد  قضـــت مادتـــه الرابعـــة  علـــى أنـــه" تقـــام  1973أمـــا إلـــى قـــانون محكمـــة الدســـتورية لعـــام 
إذ طلـب مـن مجلـس لأمـة أو مـن لمجلـس  -1المخالفـات إلـى لمحكمـة لدسـتورية بإحـدى الطـريقتين الآتيتـين: 

 .  (1)لوزراء....."

بـأن  والذي يستبان لنا من تحليل فقرات المادة رابعا مـن قـانون إنشـاء القضـاء الدسـتوري بمحكمتـه الكويتيـة
للســلطات العامــة فــي الكويــت حــق  لطعــن مباشــرة بدســتورية لقــوانين واللــوائح )الأنظمــة( , والســلطات العامــة 
هي على وجه التحديد مجلس الوزراء, ومجلس الأمة, والمحاكم إذا أحالـت الطعـن بعـدم الدسـتورية مـن تلقـاء 

 نفسها. 

( مــن قــانون المحكمــة 1مــادة الرابعــة فقــرة )وبقــدر تعلــق الأمــر بموضــوع بحثنــا يتضــح لنــا بموجــب أحكــام ال
أنه يحق لمجلس الأمة الطعن بعدم دستورية قرارات حكومة مصرفية الأعمـال, ويـتم ذلـك بقـرار ذاتـه لمجلـس  
ولـــيس مـــن إحـــدى لجانـــه أو رئيســـه مـــثلًا. وبمـــا أن القـــانون لـــم يحـــدد الأغلبيـــة اللازمـــة لاتخـــاذ القـــرار بإحالـــة 

أو غيرهــا لمحكمــة لدســتورية فالأغلبيــة المطلوبــة هنــا وفقــا للقواعــد العامــة هــي  قــرارات حكومــة تيســير الامــور
 أغلبية الأعضاء الحاضرين. 

ورغــم تكــرار لحكومــات تيســير امــور فــي الــدول محــل المقارنــة وطــول فتــرات بقائهــا علــى دفــة الحكــم خلافــاً 
تهــــا أمــــام المحــــاكم الدســــتورية للمــــد المحــــددة لهــــا دســــتورياً, إلا إن تطبيقــــات تلــــك لحكومــــة فــــي لطعــــن بقرارا

المختصــة تكــاد تكــون قليلــة أن لـــم تكــن معدومــة, حيــث أننـــا لــم نجــد أي قــرار مـــن تلــك المحــاكم  نــاتج عـــن  
الطعن بالأنظمة )اللوائح( والتعاليم أو الأوامر لمصدرة  عن تلك لوزارة بحسبانها بحكومـة جاريـة فـي كـل مـن 

اً وحيــداً إذ  قــدم مجلــس لنــواب مــن خــلال احــد نوابــه طعِنــاً بــدعوى دول لمقارنــة, أمــا فــي العــراق  فوجــدنا قــرار 
لمباشــرة أمــام لمحكمــة الاتحاديـــة العليــا  بصــحة تعـــاليم تشــكيلات دوائــر امانــه مجلـــس لــوزراء ومهماتهــا رقـــم 

لصــدوره خــلال حكومــة مقيــدة لصــلاحيات ســابقة. وبــذلك علــى ذلــك فقــد حكمــت عليــا محــاكم  2022لســنة 2
الصـــادرة عـــن لمــدعى عليـــه رئــيس مجلـــس الــوزراء / اضـــافة لوظيفتـــه  2التعليمـــات رقــم العــراق بعـــدم صــحة 

                                                           

رفع المنازعات إلى المحكمة المعدل على أنه ) ت 1973( لسنة 1/ أ ( من قانون المحكمة الدستورية الكويتية رقم )4تنص المادة )  (1)
 بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء(. -الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ 
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لصــدورها خــلال فتــرة تصــريف  2022/ 10/ 17( فــي 4694المنشــورة فــي جريــدة الوقــائع العراقيــة بالعــدد )
كافـــة الأعمـــال اليوميـــة للحكومـــة الســـابقة التـــي كـــان يترأســـها رئـــيس الـــوزراء ) م. م. ك(, حكمـــاً باتـــاً وملزمـــاً ل

الســـلطات, حيـــث وجـــدت المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا إن التعليمـــات محـــل الطعـــن ) تعليمـــات تشـــكيلات دوائـــر 
مـــن شـــأنها تعـــديل هيكليـــة الأمانـــة العامـــة  2022( لســـنة 2الأمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء ومهماتهـــا رقـــم )

مـا يعنـي أنهـا خالفـت أحكـام لمجلس الوزراء خلافاً لصـلاحيات رئـيس الـوزراء خـلال فتـرة تصـريف الأعمـال م
 .  (1)/ ثانياً( من الدستور, الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها(64/ثامناً/ د( و)61المادتين )

وفي نهاية هذا المطلب اتضح لنا بأن للمجالس النيابية دوراً رقابياً ذا أثر شديد الوطأة على أعمال حكومـات 
مــا تمتلكـــه مــن وســائل  قانونيــة إذا مــا اتضــح لهــا تقصـــير أو تصــريف الأعمــال فللمجــالس النيابيــة ونتيجــة ل

إخــلال حكومــات تصــريف الأعمــال وأعضــائها أحــالتهم إلــى الجهــات الرقابيــة المتخصصــة إن كــان للإحالــة 
مقتضــى حتــى ينــالوا جــزائهم العــادل, كــذلك فــإن لهــا الطعــن بدســتورية التشــريعات الفرعيــة لحكومــة تصــريف 

ستورية المختصة حتى يكون الغائهـا جـزاءً وفاقـاً فـي مـا إذا كانـت مخالفـة للدسـتور, الأعمال أمام المحاكم الد
   الأمر الذي يترتب عليه أهمية وفاعلية الرقابة البرلمانية على حكومة تصريف الأعمال من جميع الجوانب.

 الخاتمة

 الاستنتاجات –أولًا 

إن قضــائنا لدســتوري فــي العــراق تمــثلًا بالعليــا كمحكمــة عراقيــة , هــو لمخــتص بالفصــل فــي الاتهامــات  -1
/سادسـا مـن لدسـتور سـنين 9موجهة لأحد أعضاء الحكومة, غير أن عدم تشريع القانون لـذي وجبتـه المـادة )

اً, أدى إلــــى تعطيــــل إلــــى هــــذا اليــــوم, المــــنظم لمرحلــــة الاتهــــام والفصــــل فيهــــا, أورث قصــــوراً تشــــريعي 2005
اختصاص ذا اهمية عظماء اختصاصات محكمة لعراق لعليا في تعقيب على حكومة تمشيه الأعمال بشـكل 
خاص, بالإضافة إلى تعطيل مهام ذلك المجلس بالإحالة عنـد اكتشـافه لجريمـة وقعـت مـن قبـل أحـد أعضـاء 

                                                           

/ 4/  20, تاريخ الزيارة   https://www.iraqfffsc.iiiq, على الموقع الإلكتروني  2023/اتحادية/235قرار للاتحادية العليا رقم   (1)
 م.  11:  39, س 2024

https://www.iraqfffsc.iiiq/
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انون لكـــي تســـتقيم العلاقـــات حكومـــة تصـــريف الأعمـــال, الأمـــر الـــذي يترتـــب عليـــه ضـــرورة صـــدور ذلـــك القـــ
 القانونية للدولة بأحسن تقويم لها.

إن للمجــــالس النيابيــــة دوراً أساســــياً فــــي إحالــــة مــــا تكتشــــفه بواســــطة وســــائل لبرلمانيــــه مــــن مخالفــــات أو  -2
تجـــاوزات لحكومـــة تصـــريف الأعمـــال وأعضـــائها إلـــى الجهـــات الرقابيـــة المختصـــة أو القضـــاء الدســـتوري كـــل  

يـب ذلـك هـو عـدم حسب اختصاصه, وبطرق إحالة قانونية تتلائم مع كل جهـة واختصاصـها, غيـر أن مـا يع
وجـود التنظــيم القــانوني الواضــح والصــريح لكــل حــالات الإحالـة والــذي يحــدد بمــا لا يقبــل الاجتهــاد ولا التأويــل 

 الطريقة المثلى لتلك الإحالة. 

 التوصيات  –ثانيا 

نهيـــب بمجلـــس نـــواب العـــراق أن يضـــمّن نظامـــه الـــداخلي نصـــاً يبـــين مـــن خلالـــه بشـــكل واضـــح وصـــريح  -1
لة المناسبة إلى كل جهة من الجهات الرقابية المختصة فيما إذا اكتشف نتيجة لاستخدام وسـائله طريقة الإحا

الرقابيــة أي مخالفــة أو تجــاوزات صــدرت عــن الحكومــة ســواء أكانــت حكومــة اعتياديــة طبيعيــة أو حكومــات 
تصـاص أحـدى لتصريف الأشغال اليومية  أو أحـد أعضـائها, وكانـت تلـك المخالفـة أو التجـاوز داخـل فـي اخ

 الجهات الرقابية.

الـذي أقـرت فيـه بأنـه  2022/اتحاديـة /121ندعو المحكمة العليا الموقرة للعدول عن قراراها ذي العـدد  - 2
) إذا كانــت الحكومــة قــد اســتقالت مــن قبــل فإنــه لا يمكــن بــالطبع ممارســة رقابــة تشــريعية عليهــا, لأنهــا مــن 

ـــواب مـــن الرقابـــات مجـــردة مـــن ســـلطة العقـــاب(, إذ لا ي ـــع مجلـــس الن وجـــد أي مـــانع دســـتوري ولا قـــانوني يمن
اســتخدام وســائله الرقابيــة بشــتى أنواعهــا تجــاه حكومــة تصــريف الأعمــال وأعضــائها, بالإضــافة إلــى اســتطاعة 
مجلس النـواب الغـاء قراراتهـا, وتحريـك مسـؤوليتها القانونيـة, وإحالـة أعمالهـا وأعضـائها إلـى الجهـات مختصـة 

ؤكــد بمــا لا يثيــر الشــك أثــر بجــدوى تلــك الرقابــة , الأمــر الــذي يحــتم علــى لمحكمــة الاتحاديــة بالرقابــة, وهــذا ي
 ذكور.العليا العدول عن قراراها الم
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